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  -الرقمي -حماية المستهلك في العالم السيبراني
  

  درار نسيمة/د
   2 وهران –جامعة محمد بن احمد  -كلية الحقوق و العلوم السياسية 

  
 ملخص 

بوضوح فرصاً جدیدة مثیرة ولكنه طرح أیضاً تحدیات أتاح الإقتصاد الرقمي 
إذ یواجه . أمام المستهلكین ستتطلب مزیداً من الإهتمام من منظور تنظیمي

المستهلكون قضایا جدیدة ناجمة عن توافر تكنولوجیات المعلومات 
والإتصالات على نطاق أوسع من حیث خیارات أوسع للأجهزة والخدمات 

ویلزم تحدید تدابیر إستباقیة، سواء تدابیر . ى الخطوالتطبیقات المتاحة عل
السیاسة العامة والتدابیر التنظیمیة، إضافة إلى حلول التنظیم المشترك 
والتنظیم الذاتي والمبادرات الموجهة نحو تثقیف المستهلكین وتمكینهم، فهذا 
أمر ضروري لحمایة حقوق جمیع المستعملین في عالم رقمي مفتوح وشفاف 

  .وشامل
 .العالم الرقمي ،حمایة المستهلك :الكلمات المفتاحیة

Résumé 
Économie numérique Enabled est clairement de nouvelles 
opportunités passionnantes mais aussi les défis mis en face des 
consommateurs, il faudra plus d'attention à partir d'un point de vue 
réglementaire. Comme les consommateurs sont confrontés à de 
nouveaux problèmes découlant de la disponibilité des technologies 
de l'information et de la communication à plus grande échelle en 
termes d'un choix plus large de dispositifs, services et applications 
disponibles en ligne. Il doit être identifié des mesures proactives, à 
la fois les politiques publiques et les mesures réglementaires, en 
plus de co-régulation et des solutions d'autorégulation et les 
initiatives axées sur l'éducation des consommateurs et de leur 
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donner les moyens, il est nécessaire de protéger les droits de tous 
les utilisateurs dans un monde ouvert, transparent et inclusif 
numérique. 
Mots clés : protection, consommateur, monde numérique.  

 
  :مقدمة

راء العلمي والخصوبة إن القرن الماضي، كان حقبة شدیدة في الث
نتائجه العلمیة المفاهیم برز ومن أ. بحق نه كان قرن العلومالمعرفیة، وأ

التي مهدت الطریق إلى عصر جدید  ،والأدوات التي حققت ثورة المعلومات
صور التحول في المعرفة ولكل عصر من ع. هو عصر المعلوماتیة

والاقتصادیة والسیاسیة وكذلك  مفاهیمه وتأثیراته الاجتماعیة ،الإنسانیة
  .القانونیة

رتكاب بعض مي االتطور العلوكان من الطبیعي أن یصحب هذا 
على هذا التطور ولذلك فأننا  الجرائم التقلیدیة أو المستحدثة اعتماداأنماط 

  .نصبح بحاجة ماسة إلى وضع نظام تشریعي یؤمن حمایتنا من أي تهدید
كترونیة قد على أن المخاطر التي یتعرض لها المستهلك في المعاملات الإل

لذي كثیرا لأقوى في العلاقة التعاقدیة اهو الطرف ایكون مصدرها المهني و 
كما قد یقع الخطر من . ل المستهلكیالتحایل قبما یتسم سلوكه بالغش و 

الغیر، كما في حالة اختراق الشبكات الإلكترونیة المنجزة، حیث یتم سرقة 
عادة  الذي  الأمر. استخدامها على نحو یضر بالمستهلكالمعلومات وإ

الإعلان في لكترونیة فضلا، على أن الدعایة و الإیتطلب حمایة المعاملات 
نطاق العقد الإلكتروني بصفة خاصة قد یلعب دورا عظیما في إیقاع 

خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار . د دفعاالمستهلك في غلط یدفعه إلى التعاق
نترنت من حیث الانتشار، التأثیر، الدعایة، الإعلان والقدرة قوة شبكة الأ
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ة وسهولة للمستهلك حتى أصبح یشعر أنه محاصر في على النفاذ بسرع
من  :الأولى لیكتشف بعد  فوات الأوان أنه ضحیة لمؤامرتین. مسكنه وعمله

ب السلعة من قبل التاجر أو المنتج صاح :وسائل الدعایة والإعلان والثانیة
یستوجب حمایة المستهلك  كل ذلك. التي یسوقها عن طریق الأنترنیت

عقود التجارة لغش والتحایل الذي یتعرض له من خلال الإلكتروني من ا
  . نترنتالإلكترونیة عبر الأ

  البحث مشكلة : أولا
ن للمخاطر التي یمكن أ واستشعاربرزت مشكلة الدراسة من خلال تلمس 

من قبل القائمین على إداء  تصیب المجتمع جراء بعض الممارسات الخاطئه
غلب المنظمات المعنیة بالخدمات والتجارة الأنشطة التسویقیة في أ

حساسه بتقصیر تلك تزاید اهتمام الباحث بذلك نتیجة إالإلكترونیة، وقد 
فهذه الدراسة ستقوم بالإجابة   .المستهلكین حقوقالمنظمات نحو حمایة 

  :ت التالیةعلى التساؤلا
 تلك الحمایةتوفیر  لمستهلك الكلاسیكي قادرة علىهل القواعد الحمائیة ل  

في كافة مراحل التعاقد  المستهلك حقوقهي ما ؟للمستهلك الإلكتروني
 مجال الخدمات والتجارة الإلكترونیة؟ في المستهلككیفیة حمایة  الإلكتروني؟

  المقالمنهج : ثانیا 
ساس الوصف التحلیلي، والذى یقوم على أ الوصفيالتركیز على المنهج 

المنظم للحقائق والخصائص المتعلقة بالمشكلة المحددة وتحلیل المضمون 
  .فروض البحث  فيبشكل عملي ودقیق لدراسة العلاقات 

  لرقميمبررات حمایته في الحقل او المستهلك : المبحث الأول
هي حركة تعمل على حمایة المستهلكین من المنتجات غیر الآمنة أو ذات 
النوعیة الردیئة، ومن الخداع في الدعایة أو التصنیف أو التغلیف، كما 
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وحمایة المستهلك أو . تحمیهم من الإجراءات المهنیة التي تحد من المنافسة
على وتشتمل هذه الحركة  لعدید من الدول،حركة المستهلك نشطة في ا

. نشاطات یقوم بها المستهلكون أنفسهم بالإضافة للإجراءات الحكومیة
بضائع حتى یتمكّن وتسعى هذه الحركة لتأمین معلومات كافیة عن ال

تخاذ قرارات صحیحة في شراء السلع والخدمات؛ كما المستهلكون من إ
م المستهلك الوسائل الفعّالة للحصول على تعویض عن أي  تحاول أن تعلّ

به البضائع الفاسدةعَطَ    1.بٍ أو أذىً تسبّ
  لكترونيالتعریف بالمستهلك الكلاسیكي والإ : المطلب الأول

  مفهوم المستهلك التقلیدي: الفرع الأول
في إحدى النشرات الدوریة الإداریة الفرنسیة تم تعریف المستهلك عندما 

بأنه ذلك الذي یستخدمها لإشباع حاجاته الخاصة " بالمنتجات الأمریتعلق 
لیس لإعادة بیعها أو تحویلها أو وحاجاته من یعولهم من الأشخاص و 

 الأمرستخدامها في نطاق مهنته، أما في مجال تقدیم الخدمات فیتعلق ا
بالمستفیدین منها في شكل أعمال على أموالهم المادیة المملوكة لهم سلفا 

ال الصیانة أو الإصلاح أو الخدمات التي یكون الشخص مستفیدا مثل أعم
  ".منها

 مفهوم المستهلك الإلكتروني: الفرع الثاني
یجار  هو ذلك الشخص الذي یبرم العقود  الإلكترونیة المختلفة من شراء وإ

نتفاع وغیرها من أجل توفیر كل ما یحتاجه من سلع وخدمات وقرض وإ 
العائلیة دون أن یقصد من ذلك إعادة تسویقها لإشباع حاجاته الشخصیة أو 
صلاحهاودون أن تتوافر له الخبرة الفن  .یة لمعالجة هذه الأشیاء وإ

المتعلق  89/02قم ر فلم یعرف المستهلك في القانون  أما المشرع الجزائري
نه عرفه إلا أ 03-09بموجب القانون رقم بحمایة المستهلك الذي تم إلغائه



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

47 
 

ابة الجودة وقمع الغش المتعلق برق 90/39التنفیذي رقم من خلال المرسوم 
و مجانا المستهلك كل شخص یقتني بثمن أ" 30/01/1990الصادرة في

ستعمال الوسیطي النهائي لسد حاجاته الشخصیة منتوجا أو خدمة معدین للإ
ونفس التعریف نقله المشرع  ".حاجة شخص أخر أو حیوان یتكفل به أو

وقد عرف . 03- 09رقم ون الجدید لحمایة المستهلكالجزائري بموجب القان
المتعلق بالقواعد 04/02ئري أیضا المستهلك بموجب القانونالمشرع الجزا

المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي " :المطبقة على الممارسات التجاریة
یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل 

  ".طابع مهني
   لكترونيحقوق المستهلك  الإ : الفرع الثالث

  لكتروني في الإعلامحق المستهلك الإ : أولا
و بالإرشاد أو بالنصح المتفاوض الآخر بكافة یلتزم المتفاوض بالإعلام أ

ملائمة العملیة المطروحة فنیا  عن مدى علومات الحقیقیة المتعلقة بالعقد،الم
فلا یستغل عدم تخصص  وتقنیا ومالیا بإعتماده على ضمیره المهني الحي،

ولا یتركه یناسبه فنیة أو مالیة لیزج به في عقد لا المتفاوض في مسائل 
كل متفاوض أن یلتزم  مر یعلم حقیقته مما یستوجب علىمخدوعا في أ

برامهبالمصارحة والتبصیر والشفافیة والنصیحة في مرحلة تكوین العقد و    2. إ
لك على شكل مبدأ عام لام المستهقد أشار المشرع الجزائري إلى إلزامیة إعو 

 2009فیرایر 25المؤرخ في  09/03من القانون رقم 18- 17في المادتین
على كل متعامل أن یعلم المستهلك " والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلاك و یتجلى ذلك  بكل المعلومات
المؤرخ في 04/02ن رقم من القانو  04ما ورد في المادةیضا بأ

المطبعة على الممارسات التجاریة،  الذي یحدد القواعد 26/06/2004
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والتي تقضي أنه یتولى البائع وجوبا اعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع 
كده المشرع الجزائري في المرسوم رقم والخدمات وبشروط البیع وهو ما أ

 م وتقدیم المواد الغذائیة،المتعلق بالوس1990- 11- 10المؤرخ في 90/367
  3...على وجوب الإعلام المادي للمستهلك

والخاص  1978جانفي 06في17القانون الفرنسي الصادر تحت رقم وحسب
بالمعلوماتیة والحریات، یحق للمستهلك الإطلاع على البیانات الخاصة به 

إلا  للتحقق منها، وأنه لا یجوز الاحتفاظ بالبیانات الخاصة ببطاقة المصرفیة
  4.خلال المدة اللازمة للتعامل
على إعلامه  -في مجال التجارة الإلكترونیة-وتحرص بعض العقود 

الجمارك التي یتحملها، وذلك بطریقة مفصلة، مثلما هو بالأعباء الضریبیة و 
الحال في  بعض العقود الأمریكیة، بل تصل الرغبة أحیانا بإعلام 

ایة ذلك المستهلك حتى یمكن له المستهلكین بالقوانین التي تتعلق بحم
  5.الرجوع إلیها قبل إبرام العقد

  :الحق في الإعلام یتضمن ثلاث نقاط أساسیة هيو 
  ممیزة للسلع أو الخدمات التوضیح بالخصائص الالتبصیر و

التعاقد، وفي  عتبارها الباعث الرئیسي لدى المستهلك علىالمعروضة بإ
 .دا یقع المستهلك ضحیة للغش والتقلیإطاره
 التبصیر والتوضیح بثمن السلع والخدمات. 
  لتزام بعض البیانات الإلزامیة من ذلك إ التوضیح علىالتبصیر و

تفاق على خفیة قبل المستهلك، وعدم جواز الإالبائع بضمان العیوب ال
یعلم بحقیقة العیوب الخفیة الإعفاء من هذا الشرط حمایة للمستهلك الذي لا 

 6.التاجر في إخفائهاجتهد المنتج أو التي إ
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من القانون الفرنسي الصادر  113/3، 111/2وقد عالجت المواد 
في شأن حمایة المستهلك هذه الموضوعات فضلا عن بعض  1993عام
في شأن حمایة  1978صوص الواردة في تشریعات صدرت عامالن

  7.المستهلك في فرنسا
أن التجارة سي في شوما تجدر الإشارة إلیه أن العقد النموذجي الفرن

قد أوجب تحدید ما إذا كان المستهلك قد وافق 1997كترونیة الصادر عامالإل
ي یتم تلقیها بمناسبة هذا سمیة التستعمال بیاناته الإأو ضمنا على إ صراحة
  8.الهدف من ذلك حمایة أسرار المستهلك وخصوصیاته العقد،

حمایة شأن  وهو ما تم النص علیه في التوجیه الأوروبي الصادر في
الصادر عن  07- 97تهلكین في العقود عن بعد تحت رقمو المسالمتعاملین أ

حیث تبنى الحق في حمایة المستهلك 1997ماي 02البرلمان الأوروبي في
  .وحمایة بیاناته الشخصیة

ملزم بتبصیر  المتعاقد في التجارة الالكترونیةمما سبق، نخلص إلى أن 
المستهلك عن سلعته أو خدمته التي یعرضها، وملزم بذكر البیانات 
الجوهریة على نحو یحقق علم كاف وشامل للمستهلك حتى یمكن القول أن 

لتزام یؤدي إلى حال تقاعده، وأن الإخلال بهذا الإإرادة المستهلك كانت حرة 
كما یمكن المستهلك فسخ العقد في حالة وقوع المستهلك في غلط أو تدلیس، 

الذي أصابه الضرر أن یطالب بالتعویض عن الأضرار إن كان لهذا 
  9.التعویض مقتضى

  لكتروني وحقه في العدول عن إبرام العقدالمستهلك الإ : ثانیا
الخدامات دون ستهلك علما بالبیانات عن السلع و لا جدوى من إحاطة الم

بر التفكیر هو حیث یعت. لعقدإعطائه وقتا للتفكیر قبل الإقدام على إبرام ا
القانون لا یجبر المستهلك على التفكیر، ولكن یلزم المكمل للإعلام، و 
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المتعاقد معه أو المهني حسب التعبیر الفرنسي الذي یترك فرصة للمستهلك 
  .أن یفكر قبل الإقدام على التعاقد

على والهدف من هذا الإلزام للمتعاقد أو المهني قبل المستهلك هو القضاء 
ظاهرة شائعة تتمثل في لجوء بعض المهنیین إلى رفض تسلیم نماذج العقود 
للمستهلكین إلا بعد التوقیع علیها، على نحو یحرم المستهلك بهذه الطریقة 

لتزام یصبح شروط العقد قبل إبرامه، وبهذا الإمن إمكانیة للتفكیر المسبق في 
  .قد أمرا إلزامیاتسلیم نماذج العقود إلى المستهلك قبل إبرام الع

ه القانون الفرنسي الصادر ومن الأمثلة الحیة على هذا الالتزام ما نص علی
یشیر إلى أنه یجب  بالمراسلة حیث في شأن التعلیم 1971جویلیة12 بتاریخ

 )الدارس( ملة على الأقل بین تلقي المستهلكأیام كا )06( مضي ستة
لا    .كان باطلاللعرض المقدم إلیه، وتوقیع هذا العرض وإ

في شأن الإقراض العقاري  1979ویلیةج13وما نص علیه قانون           
أنه لا بد من توفیر مهلة مدتها عشرة  من1993وقانون حمایة المستهلك لعام

لا یجوز أیام من تاریخ تسلیم المقترض لمشروع القرض المعروض علیه، و 
المدة، بل یجب  هذهالموافقة على العرض خلال للمقترض تجاوز هذه المدة و 

  .نقضاء المدة ثم قبول هذا العرضعلیه التریث حتى إ
واضح من خلال الأمثلة السابقة أن المشرع یحاول فرض فترة إجباریة یتقید 

نون رضاءه بناء على رؤیة وتدبر بها المستهلك للتفكیر حتى یضمن القا
  .تنترنیرى ذلك بالطبع على عقود التجارة الإلكترونیة عبر الأیسو 

لكتروني له الحق في العدول، یرى بعض الفقهاء أن المستهلك الإ كما       
نما رأى ذلك أنه یشتري السلعة عن طریق الأنترن ت ولم یر السلعة، وإ

صورتها على شاشة الحاسب الآلي، فإذا تسلم نموذجا منها كان له حق 
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غریر العدول ومن ثم إمضاء العقد أو فسخه حمایة له من أي تلاعب أو ت
  .لكترونیةیس من البائع في نطاق التجارة الإأو تدل

تجاه، الذي یعتبر خطوة تدعم مسیرة وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الإ
لك خاصة في نطاق عقود التجارة المشرع الفرنسي نحو حمایة المسته

لك في قوانین حمایة المستهلك إذ نص على ذ لكترونیةالإ
، وأخیرا ستهلاكيالقرض الإفي شأن  1978اموع1971،1972عام

. في شأن عملیات البیع عن بعد 1988لسنة 21رقم1988جانفي6قانون
رجاعه وإ حیث یحق للمستهلك و  سترداد الثمن خلال بعد تسلیم المبیع رده وإ

  .سبعة أیام محسوبة من تاریخ تسلیمه المبیع
لكترونیة مقررة أن حق العدول في عقود التجارة الإنشیر في الأخیر 
  .دون غیره، بسبب طبیعة هذا العقد لمصلحة المستهلك

 روني في مكافحة الشروط التعسفیةلكتالمستهلك الإ  :ثالثا
عتبارات و الطرف الضعیف دائما، لذلك فإن إبراني هیالمستهلك الس

العدالة تقتضي اعتبار هذه العقود  بمثابة عقود إذعان حتى یكون للمستهلك 
العلة في ذلك ترجع إلى أن و . الشروط التعسفیة فیهاالها أو رد الحق في إبط

بالتالي فإن أي شرط تعسفي العقود یصعب التفاوض في شأنها، و هذه 
  .عتداء على مصلحتههلك المطالبة بإبطاله لأنه یمثل إیستطیع المست

لكترونیة، هو عقد إذعان بالنسبة ى بعض الفقهاء أن عقد التجارة الإلهذا یر 
روفه الاقتصادیة بوصفه الطرف الأضعف في هذه للمستهلك نظرا لظ

العلاقة أمام الطرف الآخر الذي یكون غالبا شركات قویة وعملاقة من 
من هنا فإن . یة لها قدرة هائلة على الإعلان والتسویقالناحیة الاقتصاد

مذعنا في عقد عتبارات العدالة تقتضي النظر إلى المستهلك بوصفه طرفا إ
  .ةالتجارة الإلكترونی
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 - التعاملات الإلكترونیة-هذه الشركات العملاقة في فلك أنحیث           
مستهلك تشبه على أنها شركات احتكار في عقود الإذعان في مواجهة ال

نوحة له في أیا كانت الحریة المم. لكترونیةالضعیف في عقد التجارة الإ
علیه فإن الدعایة الهائلة التي المفاضلة بین السلع والخدمات المعروضة، 

قتصادیة للشركات التي تعرض عبر شبكة الأنترنت، وكذلك القوة الإتتم 
، وذلك برفع عل المستهلك في حاجة إلى الحمایةالسلعة أو الخدمة تج

، المتمثلة في الشروط التعسفیة ر الإذعان التي یكون قد تعرض لهامظاه
  .التي قد یجري تضمینها في العقد

إن القواعد العامة في المعاملات المدنیة خاصة فیما یتعلق بعقود           
هذه . ذعن بوصفه الطرف الضعیف في العقدالإذعان، تحمي الطرف الم

لكترونیة تحقق على المستهلك في عقد التجارة الإ القواعد عینها حین تطبق
منه  له حمایة كاملة،  سواء تعلق الأمر بتفسیر شروط العقد، أو ما غمض

  .وكذلك فیما یتعلق بإبطال ورفع الشروط الجائرة عن ذلك المستهلك
 مایة المستهلك الفرنسي الصادر فيمن قانون ح9وبالرجوع إلى نص المادة

یمثل تطورا هاما في  لاشك أن هذا .یؤكد على مدة الحمایة 1992جانفي18
  .ترونیةلكصفة عامة ، منها عقود التجارة الإحمایة المستهلك في العقود ب

حترام خصوصیة أما فیما یخص إ. الشروط التعسفیة ، فیما یخصهذا
العملاء بوصفهم المستهلك، فإنه یستوجب احترام سریة البیانات الخاصة ب

لتزام قهم في الخصوصیة، و یقتضي ذلك الإحترام حمستهلكین، وكذلك إ
لك بعدم نشر أو بث أي بیانات تتعلق بشخصیاتهم أو حیاتهم الخاصة، وكذ

  .البیانات المصرفیة الخاصة بهم على سبیل المثال
لكترونیة تورث ى بیانات المستهلك في التجارة الإحتفاظ علوعلیه، فإن الإ

طالما أن البیانات في مأمن من الإختراق والسرقة ومن الثقة في هذه التجارة 
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الذي یؤثر إیجابا على هذه التجارة و یدفع  الأمر. ثم إساءة إستعمالها
  .شخاص للتعامل فیهاالأ
یة ضرورة اعتبار وثائق الدعایة لكترونكما تتطلب قوانین التجارة الإ       

التي یتم نترنیت من الوثائق المكملة للعقود والإعلان التي تتم عبر شبكة الأ
النسبة للتعاقد بالطریق التقلیدي فیتم تبادل أما ب إبرامها لشراء المنتجات،

في العقد والتي تتضمن عروضا بالسلع بین طر  المستندات ماالوثائق و 
ومواصفاتها ومزایاها وهي مرجع عند الخلاف حول تنفیذ العقد . الخدماتو 

كتروني تكون الدعایة على شبكة لحین أنه فیما یتعلق بالتعاقد الإ في
ت أو الأنترنت عن السلع والخدمات عبر وسائط إلكترونیة على شبكة الإنترن

ذه الوسائط یكون كلا الطرفین قد شرائط، وأنه بإعدام هعن طریق أقراص أو 
لذلك تنص  . قدبنود الع ا هاما لحل خلافهما في شأن تنفیذفتقدا مرجعإ

لكترونیة ى ضرورة الاحتفاظ على الوسائط الإلكترونیة علقوانین التجارة الإ
التي تمت الدعایة أو الإعلان بمقتضاها بوصفها وثائق مكملة للعقود 

  10.المتعلقة بالمنتجات التي یرغب المستهلك في شرائها
  مبررات حمایة المسـتهلك الإلكتروني: المطلب الثاني

نترنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد إن شبكة الأ
على تفاعل المستهلك مع جهاز الحاسب، فمن خلالها یمكن الوصول إلى 

ة، ویمثل التطور التقني في هذا العدید من السلع والخدمات بطریقة سهل
ا یأتي كل لحظة بالجدید، مما ینبغي أن یقود إلى تحسین  ا علمیً الجانب واقعً
الروابط التجاریة بین المزود والمستهلك بهدف الحصول على أفضل أداء 

  11.للممارسات التجاریة الإلكترونیة
هلك بطریقة غیر أن الجانب السلبي لهذا التطور التقني یتمثل في قهر المست

التجارة تبدو عدائیة، مما ینبغي أن یؤثر على الوصف القانوني لعقد 
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نترنت مقارنة بالبیع الذي یتم في موطن ومحل الإلكترونیة عبر شبكة الأ
إقامة المستهلك ویتمثل ذلك في عدم قدرة المستهلك على معاینة المبیع 

  12.قلیديبطریقة حقیقیة، أو الإلتقاء مع المزود في مجلس عقدي ت
  حاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونیة: الفرع الأول

حاجة المستهلك الضروریة إلى الخدمات الإلكترونیة تنبع من كونها 
توفر منتجات وخدمات ذات جودة عالیة بأسعار معقولة بسبب كثرة المواقع 

تقدیم الإلكترونیة التجاریة، وبالتالي زیادة المنافسة بین هذه المواقع على 
الأفضل للمستهلك، بالإضافة إلى الخدمات الممتازة لعملیات ما بعد البیع، 
وفي هذا السیاق فإنه لا توجد فروق جوهریة بین التجارة التقلیدیة والتجارة 
الإلكترونیة، فأهمیة الخدمات الإلكترونیة الموجودة على شبكة الإنترنت تزید 

تجعل من هذه الخدمات محور من إقبال المستهلكین على هذه الخدمات، و 
طلب للكثیر من المستهلكین، ومن هنا كانت الحاجة للبحث عن حمایة 

  .للمستهلك بشكل ملح وواضح
  ى التنویر المعلوماتي التكنولوجيإفتقار المستهلك إل: الفرع الثاني

نترنت المنتشرة حول العالم نافذة مفتوحة أمام تعتبر شبكة الأ
الشبكة تمثل صالة عرض لكافة المنتجات  الملایین من الناس، فهذه

نترنت والتفاعل المباشر تتلخص ت، فالبرید الإلكتروني ومواقع الأوالخدما
جمعیها في هدف واحد ألا وهو عرض أنواع متباینة من المنتجات 

  13.والخدمات للمستهلك، والتعاقد معه من خلالها
نترنت الأ فقدرة المستهلك على التعامل مع جهاز الكمبیوتر وشبكة

تسهل علیه الوصول إلى المنتجات والخدمات التي یریدها، وهنا یجب أن 
نفرق بین ما یسمى إعلام المستهلك والذي هو من حقوق المستهلك وبین 

نترنت، والتي تمثل حد أدنى من أجل ة المستهلك المعلوماتیة بشبكة الأمعرف
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لحد الأدنى وصول المستهلك إلى معلومات عن الخدمات والمنتجات، فا
التعامل مع جهاز الحاسب وشبكة الأنترنت، یعبر عن قدرة المستهلك عن 

نترنت، بالإضافة إلى د یمثل عدم معرفة كبیرة بشبكة الأفتقار المستهلك قفإ
  14.المشاكل التي قد تواجه المستهلك عند التعمق في هذه الشبكة

ا ویتمثل ذلك من خلال ما یواجه المستهلك من عدم معرفته لم
لما سبق فإن عدم معرفته یحصل أمامه في الشاشة الصغیرة، بالإضافة 

نترنت ع المستهلك بحیل وخداع قراصنة الأنترنت قد یؤدي إلى وقو بشبكة الأ
لذا فإن حاجة المستهلك إلى . من خلال المواقع الوهمیة أو التعاقد الوهمي

الطرف الأقل  الحمایة في التسوق الإلكتروني تنبع أیضًا من كون المستهلك
خبرة ودرایة في المعاملات التجاریة الإلكترونیة، والأقل قوة في المعادلة 

  15.الاقتصادیة
  16الحمایة الجنائیة للمستهلك الرقمي: المبحث الثاني

نفتاح صادي والاجتماعي خاصة في إطار الإنتج عن التطور الاقت        
قویة منافسة هدفها عن الأسواق العالمیة ظهور شركات وأشخاص طبیعیة 

ذا الوضع عدم ، ترتب على هي لتقدیم خدمات یحتاجها المستهلكالسع
ك قتصادیة وبین المستهلالذي یملك قوة إ17 )المتدخل(التوازن بین المهني

ق الغش في المعاملات التجاریة ، عن طریوهو الطرف الضعیف في العلاقة
  . لكترونیةالإ

معاملات التجاریة المرتبط بالحیاة والحقیقة أن الغش في ال         
، لذلك نجد المجتمع الأزلیة بین النزهاء والمنحرفین جتماعیة نتیجة الحربالإ

أن ، یحارب هذه الظواهر لتغییر المنكر، فعن أبي هریرة رضي االله عنه
وعلیه فمرتكب  .  "من غشنا فلیس منا:"الرسول صلى االله علیه وسلم قال

ن مسؤول من قبل الدولة والمجتمع، عن طریق و یك) الغش(الفعل الضار 
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لهذا السبب ظهرت آلیات ووسائل عدیدة  سم المجتمع،عقوبة نوقع علیه بإ
  .ومتنوعة لحمایة المستهلك

في هذا الصدد تضمن قانون العقوبات جزاءات توقع على كل 
لتحایل أو شخص یستغل المستهلك بصفة غیر شرعیة عن طریق الغش أو ا

م تكن كافیة لتوفیر المشروعة، إلا أن قواعد قانون العقوبات لالمنافسة غیر 
ل لسن قانون خاص بحمایة الحمایة اللازمة للمستهلك مما دفع المشرع للتدخ

، نظم به أحوال المستهلك لخلق نوع من التوازن بین المستهلكین المستهلك
منها الجانب العقابي أو الجزائي، وهذا  والمنتجین من جوانب متعددة

الموافق  1430صفر 29المؤرخ في03-09بمقتضى القانون رقم
فكیف نظم . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 25/02/2009ل

وهل تكفي  المشرع أحكام الحمایة الجزائیة للمستهلك في هذا القانون؟
  ؟لكتوفیر الحمایة المنشودة للمستهالآلیات الجزائیة ل

  الصناعيمایة الجنائیة ضد الغش التجاري و الح :المطلب الأول
كل فعل من شأنه أن یغیر من طبیعة المواد أو فائدتها التي دخل "

علیها عمل الفاعل، ولا تهم الوسیلة التي لجأ إلیها الفاعل في سبیل تحقیق 
یراد  د أقل قیمة مكان أخرى أعلى منها قیمةفقد یتم الغش بإحلال موا. غایته

مواد أخرى علیه  أو بإنقاص بعض المواد أو إضافة. اإدخال الغش علیه
تحت تقلل من مفعوله، وغیر ذلك من الصور التي لا تدخل تزید من كمیته و 

ستنباطها لتحقیق أغراضهم بالحصول حیث یتفنن الغشاشون في إ. حصر
  18.على أرباح طائلة وغیر مشروعة

الة الإضافة أو النقصان أو ح كما في-وقد یقع الغش بفعل الإنسان
كما هو الشأن لأسباب خارجیة عن إرادة الإنسان،وقد یكون الغش  -الخلط

 .غیر ذلكالسلعة نتیجة لطبیعتها كاللحوم والبیض والجبن و في حال فساد 
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الآخر ان أحدهما مادي و ، فإن جریمة الغش لها ركنوفي جمیع الأحوال
  :فعل من الأفعال التالیةحیث یتحقق الركن المادي بأي . معنوي
 الغش أو الشروع فیه، وكذلك الفساد الذي یطرأ على السعة. 
  العرض أو الطرح للبیع أو بیع المواد المغشوشة أو الفاسدة. 
 ذات الغرض أو بیع المواد المغشوشة أو الطرح للبیع أو العرض ل

  .الفاسدة
في حالة البیع ادي یتوافر حتى وما تجدر الإشارة إلیه ،أن هذا الركن الم

أو الطرح للبیع من خلال شبكة  لكتروني، وذلك عن طریق العرضالإ
نترنیت بالنسبة للسلع الفاسدة أو المغشوشة التي تصل إلى المستهلك الأ

نیة الغش أي  -ذه الجریمة بتوافركما یتحقق الركن المعنوي في ه .لاحقا
لعلم بتوافر أركانها في إرادة الفاعل إلى تحقیق الواقعة الجنائیة مع ا نصرافإ

لكتروني من الصعب ى ذلك أن المهني في عقد البیع الإأضف إل 19 .الواقع
ویلحق . تصور جهله بحقیقة العیوب التي في بضاعته أو المنتج الخاصة به

الغش كذلك، حالات التقلید في مراحل الإنتاج الصناعي، وكذلك تقلید 
  .العلامات التجاریة المضللة للمستهلك

  حتیالالجنائیة من جریمة الخداع أو الإ الحمایة: المطلب الثاني 
خدمها الشخص لیوقع غیره في حتیالیة التي یستالخداع هو الوسائل الإ      

، وبالتالي لا یكفي فیه الكتمان بل یجب أن تتحقق فیه ممارسات تقع الخطأ
ل خلاعلى الشيء نفسه لیحدث الخطأ المطلوب ویؤثر على المستهلك من 

، منه فالخداع قد ینصب على طبیعة إظهار الشيء على غیر حقیقته
المنتوج أو في مكونات السلعة أو خصائصها الجوهریة أو في نوع وكمیة 

  20.المنتوج وأحیانا یكون في مصدر البضاعة أو هویتها
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 25/02/2009المؤرخ في  03- 09أما طبقا لنصوص القانون رقم  
عناصر  منه  68فقد حددت المادة ع الغش،المتعلق بحمایة المستهلك وقم

الركن المادي لجریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك بقیام المتدخل 
   :بالأفعال الآتیة

 وتنصرف إلى المنتوجات المسلمة إلى المستهلك الخداع في كمیة ،
 .الكیل والحجم والقیاس والعدد وكل ما یفید التحدید

 أي تسلیم منتوج غیر منتوج غیر الذي تم تعیینه مسبقا تسلیم ،
 .المتفق علیه مسبقا

 ستعمال لیة إ، إذ یجب أن یضمن المتدخل قابقابلیة إستعمال المنتوج
 . جلهالمنتوج للغرض الذي أعد من أ

 الخداع في النتائج ، الخداع في تاریخ ومدد صلاحیة المنتوج
الإستعمال أو الإحتیاطات الخداع في طرق ، المنتظرة من المنتوج

 .ستعمال المنتوجاللازمة لإ
ع إلحاق ضرر كما یلاحظ أن المشرع لم یشترط أن یترتب على الخدا

رتكاب الأفعال المادیة السابقة تقوم الجریمة وبذلك بالمستهلك، إذ مجرد إ
جرائم الخطر ولیس من جرائم صنف البعض هذه الجریمة بأنها من 

جریمة محاولة الخداع بنفس عقابه على الجریمة ویعاقب على  الضرر،
وقد نص المشرع على ظرف مشدد بخصوص جریمة الخداع، إذ . التامة

  :تشدد العقوبة إذا اقترنت جریمة الخداع أو محاولة الخداع بالأفعال الآتیة 
 الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة. 
 لتحلیل أو المقدار أو الوزن أو طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات ا

 طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج الكیل أو التغییر عن
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كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو . دعاءات تدلیسیةإشارات أو إ
  .إعلانات أو بطاقات أو أیة تعلیمات أخرى

في شكلها ا لجریمة الخداع ، یكون مرتكبدخل یرتكب الأفعال السابقةفكل مت
، من الظروف السابقة فتشدد العقوبة، أما عندما تقترن بواحد أو أكثر البسیط

دون إهمال الركن المعنوي لقیام جریمة الخداع ونعني به القصد والإدراك 
 .الكامل أن الفعل یمثل جریمة معاقب علیها

قد یلجأ المنتج أو الموزع عامدا لأجل الترویج لمنتجاته إلى هذا و  
ة المضللة التي قد تنطوي في بعض الأحیان على مغالطات علمیة الدعای

المستهلك الذي تخدعه هذه بهدف تحقیق قدر كبیر من الربح على حساب 
ومن الأمثلة على ذلك، ما تلجأ إلیه شركات صناعة الألبان  الدعایة،

ت وغیرها تفید أن منتجاتها هي البدیل عبر شبكة الأنترنالمجففة من دعایة 
ل للبن الأم على حین أن الثابت لدى منظمة الصحة العالمیة أن الكام

ملایین الأطفال خاصة في دول العالم الثالث یموتون سنویا قبل السنة 
  21.الأولى من أعمارهم بسبب اعتمادهم في التغذیة على الألبان الصناعیة

وقائع وغیرها، بأن جرائم الإحتیال أوالنصب یمكن وقوعها تشیر هذه ال
الدعایة حتیالیة فیها في صورة ق الأنترنت، حیث تمثل الطرق الإبطری

ستیلاء على نقود وائد المرجوة من ورائها طریقا للإالفالمضللة لمزایا السلعة و 
  22.المستهلك

تضمن 1993لهذا نجد أن قانون الإستهلاك الفرنسي الصادر عام
ث المخادعة، وذلك من أجل حمایة المستهلك حینصوصا تحارب الغش و 

وما بعدها 121تنظمها المواد: الأولى. نصوص طائفتین من الأفعالتضم ال
وهي تعاقب كل من یقوم بالدعایة الكاذبة أو تلك التي من شأنها الإیقاع في 

وما بعدها، وهي تعاقب 213ائفة الثانیة، فهي منظمة بالموادأما الط. الغلط
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و مرتكب الغش أو على الغش والتدلیس، وفي كلا الطائفتین فإن المخادع أ
كما یمكن أن . الغرامة أو إحدى هاتین العقوبتینالمدلس یعاقب بالحبس أو 

  .تضاف إلیهما عقوبات تكمیلیة أخرى
جنائیة للمستهلك في المعاملات صور الحمایة ال :المطلب الثالث 

  لكترونیةالإ 
مستهلك في عقود البیع من عتبارها حمایة متكاملة للتمتاز هذه الصور بإ

  :ت وبصفة خاصة في الأحوال التالیةخلال الأنترن
 لكترونیة یر المشروع إلى مواقع التجارة الإتجریم فعل الدخول غ

  23.تهلكـوالحصول على بیانات المس
 تهلك بالعقوبة المقررة ـإمكانیة معاقبة الجاني عند إتلاف بیانات المس

ت بإعتبارها من المعلوماللإتلاف العمدي للمنقولات بعد التسلیم للبیانات و 
  .الأموال المنقولة

  حمایة وسائل الدفع الإلكتروني من التعدي علیها في مجال التجارة
  الإلكترونیة

 التعدي على بیانات البطاقة الإئتمانیة التي تخص المسـتهلك  
 تهلك طرفا فیهاـلكترونیة التي یكون المستزویر المحررات الإ. 

لكترونیة تضمنت نصوصا قاطعة في ه، فإننا نجد تشریعات التجارة الإوعلی
صلحة المستهلك في عقد التجارة شأن تجریم أفعال بعینها بهدف حمایة م

  24.لكترونیةالإ
  :الخاتمة
إن العنایة بحمایة المستهلك على كثرة نشاطها وتقدمها في الدول        
، تكاد تكون منعدمة في الوطن العربي، إذ كل ما حظیت به هذه المتقدمة

الحمایة في هذه الدول، أنها أصبحت تسن بعض القوانین لمواجهة الجرائم 
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ت بعدما أصبحت النصوص القانونیة نترنلمترتبة عن استعمال شبكة الأا
  . التقلیدیة غیر قادرة على الوقوف أمامها

یر لكترونیة للمستهلك هو تقصالإ كوت المشرع عن التعرض للحمایةوس
ونیة التي یشهدها العالم الیوم وتنوع لكتر یجب تداركه خاصة مع الثورة الإ

لى مخاطر أسالیب المعاملات المالیة والتجاریة مما یعرض المستهلك إ
  الیة النصوص الح جدیدة لا تجرمها

كثر الجزائري خاصة بشكل أ الأمر الذي نرى معه ضرورة تدخل المشرع    
مسؤولیة لمواكبة التطورات الجاریة في مجال حمایة المستهلك في جدیة و 

لعلاج القصور التشریعي  فنهیب بمشرعنا  الجزائري بالتدخل .الدول المتقدمة
ة الإسراع في ضرور وني الحدیث، و لكتر ، بمسایرة التقدم الرقمي الإالكبیر

والعقود التجاریة , إصدار قانون كامل ومستقل ینظم المعاملات الإلكترونیة
ن الفراغ التشریعي في هذا لأ حمایة المستهلك الإلكتروني،و , نترنتعبر الأ

م القانونیة التي تنظم المجال یجعل القانون الوطني تابعا في هذه الأحكا
  .القضایا الحدیثة المستجدةالمسائل و 

بحیث  الدولإصدار قانون خاص لحمایة المستهلك من قبل  من التوصیاتو 
ام والعمل على قی، هتمامات المستهلكإیكون هذا القانون ملزم وشامل لكافة 
، ویكون ذلك بزیادة الإعتماد على تعاون بین الدول في مجال حمایته

الإكتفاء الذاتي، وعدم الإعتماد على الشركات العالمیة لتوفیر السلع 
هذه  الأساسیة للمستهلكین، حیث أن ذلك یجعل المستهلك تحت رحمة

برفع الأسعار لهذه  وأالشركات، سواء تعلق الأمر بمستوى جودة هذه السلع، 
حمایة للسلع والخدمات، كذلك العمل على إنشاء المزید من جمعیات ا

  .وتوعیته المستهلك
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المستوى الدولي یجب مراعاة اللغة الأم للمستهلك، فاللغة هي  على أما
اقد الذي یرید أن یقدم علیه، وسیلة مهمة في فهم المستهلك لمحتوى التع

كذلك ضرورة أن تتناول القوانین الحدیثة وخصوصًا قوانین حمایة المستهلك، 
ا بشكل صریح، بحیث تجد  وقوانین التجارة الإلكترونیة حمایة المستهلك جزائیً
هذه التشریعات عقوبات رادعة لمن یستغل المستهلك في مقابل الشركات 

البحث عن وسائل أكثر قاومتها، و على متهلك المسیقوى لاالكبرى، والتي 
ا للتعاقد الإلكتر    .وني، لتوفیر الثقة لدى المستهلكأمانً
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